الفلسطينيون يعترفون باستشراء الفساد ويطالبون بخطوات فاعلة لاجتثاثه

تقرير إخباري 

أيهم أبو غوش

لم يكن المواطن ايمن احمد (30 عاما ( يظن للحظة أن دفع رشوى لمن امتحنه في اختبار السواقة العملي هي السبيل الأمثل للحصول على رخصة القيادة.

ويقول احمد بلهجة بدا عليها الأسى:" لقد قمت بقيادة المركبة  بطريقة جيدة للغاية ودام الامتحان اكثر لمدة زمنية مقبولة دون أن ارتكب خطأ واحدا ورغم ذلك اخبرني المدرب بأني راسب".

ويضيف" عندما علم اصدقائي من هو الشخص الذي امتحنني عاتبوني لأني لم ادفع له مبلغا من المال قبل بدء الامتحان لأن ذلك هو السبيل الأكيد للنجاح". ويتابع" ظننت من معاتبتهم لي أن الرشوى والمحسوبيات والواسطة  قد اضحت قانونا  وأنني قد ارتكبت جريمة لأنني لم أدفع لمن امتحنني مبلغا من المال".

قصة احمد مع احد الممتحنين في دائرة السير لم تكن إلا تعبيرا عن استشراء ظاهرة سوء استخدام الادارة في المؤسسات العامة لتحقيق مآرب شخصية.

ورغم التفاوت في فهم معنى الفساد غير أن الفلسطينيين صغيرهم وكبيرهم وأيا كانت الشريحة الاجتماعية التي ينتمون إليها يدركون أن الظاهرة أضحت مرضا فتاكا ينخر المجتمع في القلب وينتشر في كافة انحاء الجسد.

ويرى التاجر محمود أبوعين (45 عاما ) أن الفساد أصبح مستشريا في كافة القطاعات المجتمعية ولا ينحصر فقط على المؤسسات العامة . ويقول" برأيي الفساد في فلسطين يشمل  السلطة من رأس الهرم إلى القاعدة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالتجار والمؤسسات الخدمية وانتهاء بالمواطن البسيط".

وحسب مفهوم أبو عين فإن الفساد يعني سوء الاستخدام الإداري أو المالي للصلاحيات كل في موقعه ويشمل ذلك السرقة والاختلاسات والواسطة والمحسوبية والرشوة والمحاباة واتخاذ القرارات لصالح اهداف لا تخدم المصلحة العامة.

ويرى البعض أن الفساد هو كل شيء مخالف للقانون . وتقول ايثار عبد المجيد الموظفة في وزارة المالية" اي ممارسة تخالف القانون هي فساد".مشيرة إلى أن ذلك يشمل الممارسات الشخصية أو التوجهات المؤسسية.

ويوافقها نضال الخطيب الموظف في القطاع العام في تعريف الفساد وقال انه "أي عمل مخالف للقانون ويشمل ذلك الفساد الاداري والمالي في المؤسسات وصولا إلى الافراد وعدم قيامهم بدورهم وواجباتهم ما يعني أن الأم أو الأب ممكن أن يكونا فاسدين".

وترى عبير نواف الموظفة في صحيفة "الحياة الجديدة" أن الفساد عادة يكون في المناصب العليا ويمتد أثره إلى بقية المجتمع ومؤسساته وصولا إلى القطاعات الشعبية . وتعرف الفساد بأنه نهب المال العام والتلاعب بمصير المجتمع واستغلال المنصب والوظيفة لتحقيق اهداف شخصية . 

ويعتقد البعض أن القانون السائد ليس وحده المعيار للتحقق من حالات الفساد من عدمها . وتقول منال زهران الطالبة في جامعة بير زيت: الفساد هو كل ما يرمي للاضرار بالمصلحة العامة باستغلال المنصب أو الحاق الضرر بالمحيط كأن يسيء الأب لابنه ". وتضيف" لا يشترط أن يتعلق الفساد بارتكاب مخالفة قانونية، فهناك كثير من الاشخاص يستغلون مناصبهم لتحقيق مأرب شخصية أو أنهم يتسببون في ضرر عام دون أن يكون هناك سند قانوني يجرمهم، فالقانون نفسه احيانا قد يكون فاسدا لأن من وضعه أناس فاسدون" هكذا تعتقد الطالبة الجامعية.

غير أن أدهم عبد الرحمن وهو الأخر طالب في جامعة بيرزيت يصر على أن القانون هو المعيار الحقيقي لقياس حالات الفساد. ويضيف:" كل القوانين في العالم تحتوي على ثغرات ويعتريها عيوب لكنها تبقى الحكم ". 

ويعرف المحللون الاقتصاديون الفساد بأنه "التدخل غير المشروع لتحقيق اهداف شخصية واعطاء الامتيازات وفق اعتبارات غير مهنية".

ويقول د. نصر عبد الكريم استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت "الفساد هو تدخل غير مشروع لتعظيم مقدرات شخصية ويشمل ذلك الواسطة ، منح الامتيازات غير المشروعة ، الرشوة، الاختلاس ".

بدوره يرى المحلل الاقتصادي د. باسم مكحول أن الفساد يعني اعطاء امتيازات لأشخاص أو مؤسسات وفق اسس غير مهنية تتعلق بالأداء والجودة والمصداقية والالتزام والمؤهلات.

ويعتقد الكثيرون أن الفساد يتركز بدرجة كبيرة في القطاع العام لكنه يشمل معظم القطاعات الاخرى مثل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاسواق والمؤسسات الخدمية وحتى الاسرة.

ويقول علاء علاء الدين مدير شركة انترتك: " لا وطن للفساد،  فهو يكثر في المناصب العليا لا سيما الحكومية لكن ذلك لا يعني أن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية نقية من هذه الظاهرة ".

غير أن عبد عيسى صاحب محل تجاري في مدينة رام الله يؤكد بأن الفساد في القطاع العام هو المقياس لظاهرة الفساد لاي مجتمع . ويقول:" أساس الفساد اي مجتمع وبطبيعة الحال في فلسطين هو القطاع العام". ويضيف" لولا الفساد المستشري في معظم مؤسسات السلطة الوطنية لما انتقلت الظاهرة إلى القطاعات الأخرى ".

ويشير د. مكحول إلى أن الفساد في القطاع الخاص يكثر في الشركات المساهمة العامة لأن صانعي القرار لا يتحملون مباشرة التبعات المالية وإنما من يتحملها المساهمون.

كما لفت د. محكول إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين  ليست بريئة من تهم الفساد في ظل غياب واضح مراقبة عمل هذه المؤسسات . ويقول:" لا توجد رقابة حقيقة على الأموال الواردة لمؤسسات المجتمع المدني في فلسطين".

بدوره اعتبر د. عبد الكريم أن الفساد يكثر في فلسطين وخاصة فيما اسماها بالمنطقة الرمادية وهي المساحة التي تتقاطع فيها مصالح القطاع العام مع القطاع الخاص كبيرة.

ويقول:" عندما تتدخل الحكومة في القطاع الخاص يكون هناك فساد والعكس صحيح عندما يتدخل القطاع الخاص للحصول على امتيازات واحتكارات يكثر الفساد وهذا الأمر موجود في فلسطين".

غير أن د. عبد الكريم يرى أن صور الفساد في فلسطين تتجلى في غياب منهجية علمية للتعيينات الحكومية بينما لا تتجلى الصور الأخرى السائدة في دول عربية اخرى مثل الرشاوى.

ويشير إلى ان مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين هي بيئة مهيئة للفساد لا سيما أنه يغيب عنها عمليات الافصاح والمساءلة وغالبا ما يتحكم في المؤسسة شخص واحد بينما تغيب الرقابة الحكومية عنها .

ويقول نضال الخطيب:" ظاهرة الفساد منتشرة في كل دول العالم لكن المطلوب فلسطينيا لمحاربتها هو فصل السلطات الثلاث وتفعيل دور القضاء وسن القوانين الرادعة ومنع التداخل بين القطاعين العام والخاص".

بدورها طالبت ايثار عبد المجيد بتفعيل ديوان الرقابة العامة عن طريق اصلاحه أولا وإعطائه كامل الصلاحيات لتحديد المخالفين ومحاسبتهم داعية إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة في القطاع العام ومحاسبة كل على حسب التزامه بوظيفته ومسؤولايته.

وتخلص عبير نواف للقول:  "الفساد متجذر في المجتمع ومحاربته عملية صعبة في الوقت الراهن والسلطة الحاكمة هي من يتحمل المسؤولية بشكل كامل في ظل تغييب وسائل الرقابة والمحاسبة".

ويؤكد د. عبد الكريم انه لا مناص من ايجاد إطار قانوني واضح ووضع لوائح تنفيذية للقوانين وايجاد رغبة حقيقية لدى صانعي القرار لمحاربة الفساد داعيا إلى تفعيل ديوان الرقابة العامة .

ويتفق د. مكحول بوجوب تقوية البيئة القانونية في فلسطين مؤكدا الحاجة إلى إطر قانونية واضحة المعالم تكون رادعة للفساد مشيرا إلى أهمية أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى السلطات التنفيذية لمحاسبة المتجاوزين ومحاربة ظاهرة الفساد.

